قواعد السلوك
مايك جمبسن،

مدير The PressWise trust

لماذا تحتاج الصحافة إلى قواعد أخلاقية؟

هناك ثلاثة عوامل مهمة في "لعبة" وسائل الإعلام:

· أصحاب الوسائل الإعلامية والمحررون

· الصحافيون وأخصائيون آخرون في مجال الإعلام
· الجمهور كمتلقّي للمعلومات
بالنسبة إلى كل "صاحب مصلحة"، لدى قواعد السلوك قيم مختلفة ولكنها مرتبطة:

· بالنسبة إلى أصحاب وسائل الاعلام والمحررين، إن قواعد السلوك هي حماية ضد النقد والاجراءات القانونية ، وتوفر ضمانة أساسية حول مصداقية إنتاجها. في أبسط مظاهرها، تكون قواعد السلوك شكلاً من أشكال مراقبة الجودة التي تعزز قيمة منتجاتها التجارية ، من خلال تذكير الموظفين (أو إعلامهم) بأن القانون الطبيعي ينطبق على سلوكهم ، وبأنه عليهم الالتزام بالأصول المعروفة للتفاعل بين البشر. 
· بالنسبة إلى  الصحافيين، توفّر قواعد السلوك محكاً، يمكن للآخرين أن يحكموا على نتاجهم ونشاطاتهم من خلاله. كما توفر لهم قواعد السلوك إرشادات عن الأساليب المقبولة لجمع المعلومات وعرضها. 
· بالنسبة إلى الجمهور، توفر القواعد ضمانةً على أن المواد التي يتلقونها قريبة جداً من الحقيقة ، استناداً إلى المعلومات التي تمّ جمعها بعدل ودقة من قبل أولئك الذين يعملون باسمهم.
القانون والدولة
 تماماً كالمواطنين،  يخضع الاعلاميون للقوانين الطبيعية ، والتي قد تضع بدورها قيوداً على نشاطاتهم. وقد يكون طبعاً للدولة أيضاً أسبابها الخاصة لترغب في فرض المزيد من القيود على سلوك الصحافيين- فى الواقع، تمنحهم الحكومة الترخيص بالعمل حالما يطبقون ما تريده منهم. ينبغي أن يكون فرض مثل هذا مرفوضاً من قبل الصحافيين الذين يقدرون استقلاليتهم ويعتبرون أنفسهم عيون وآذان الجمهور وليس دمى لسلطة النخبة.

يجب أن نتذكر دائماً أن الحكومات غالباً ما تستخدم ذريعة "سوء تصرف الاعلام" لتبرير فرض ضوابط على حرية الصحافة - والتي ربما تكون أحد أقوى الأسباب وراء ضرورة أن تكون ممارسة الصحافة خاضعة "للتنظيم الذاتي" في ظل نظام شفاف ومقبول ومفهوم في وسائل الاعلام. 
في وضع قواعد سلوك، من المهم دراسة احتياجات "أصحاب المصلحة" الثلاث، لأن الثقة هي في صلب الاتفاق بين الصحافيين (ومنتجات وسائل الاعلام) والجمهور. وبغية أن تحصل أي صحيفة أو برنامج أخبار/ شؤون جارية على أي صلاحية، من المهم أن يكون للمواطنين الذين يعتمدون على وسائل الإعلام للحصول على المعلومات، سبب وجيه لتصديق ما يحصلون عليه. ليست الأخبار الصحيحة دعايات أو شائعات ، إنما هي معلومات تم جمعها والتحقق منها بشكل مستقل.

إن قواعد السلوك هي شكل من أشكال ضمان الجودة والمسؤولية. وفي حين أن المعايير الثقافية للمجتمع قد تؤثر على كل من قانون الصحافة وممارستها (في ما يتعلق بالمواد الفاضحة جنسياً مثلاً ، أو التجديف) ، يجدر بنا أن نجد  مفهوم ''حرية الاعلام" في لبّ هذه القواعد. 
حرية الإعلام لا تعني السماح لمن يستطيعون استملاك وسائل إعلام ، أو من يعملون كصحافيين ، بأن يفعلوا ما يريدون (لكسب المال أو الحصول على ميزة سياسية) ؛ إنما حرية الإعلام هي ضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات والأفكار ونقلها. وكما تقول The PressWise trust : "حرية الصحافة هي مسؤولية يمارسها الصحافيون باسم الجمهور".
في إطار التنظيم الذاتي، على قواعد السلوك أن تعترف بدور الصحافيين في الدفاع عن هذا الحق وضمان احترام حقوق الآخرين.

ما الذي ينبغي أن تشمله هذه القواعد؟
 إذا كانت القواعد صارمة للغاية قد تحول دون حرية التعبير والتحقيق الصحافي. وإن كانت ضعيفة فقد تفسح بذلك مجالاً كبيراً للتأويل، ما يجعلها غير قابلة للتنفيذ. 
لكي تكون فعالة، تحتاج القواعد إلى إرساء المبادئ الأساسية التي من خلالها يتم محاسبة الصحافيين على سلوكهم وإنتاجهم. على سبيل المثال ، بينما يملك الصحافيون حق إبداء آرائهم ، فهم يسيئون إلى منصبهم في حال روّجوا وجهات نظرهم الشخصية متجاهلين المعلومات التي لا يوافقون عليها. فالتعليق على الأخبار وتحليلها هما وسيلة شرعية ومرغوب بها، إذ أنه يتم من خلالهما مشاركة العديد من الآراء وتشجيعها. ولكن ومن أجل تأمين مصلحة الجمهور، ينبغي التمييز بين عرض الأخبار والمعلومات من جهة والتعليق عليها أو تفسيرها من جهة أخرى. 
يوفر أي شكل من أشكال "التنظيم" نظام المساءلة. فتكمن هذه الفكرة في واقع أن "القواعد" تؤثر على الممارسة- سواء من خلال ضمان الالتزام ، أو عن طريق التأكد من معالجة الانتهاكات سريعاً.

التنظيم الذاتي للاعلام هو شكل خاص من أشكال المساءلة لأنه يهدف الى طمأنة الجمهور بأنه يمكن الوثوق بالإعلاميين أنفسهم بغية وضع الأمور في نصابها عندما تسوء الأوضاع - بدون اللجوء الى القانون- من أجل الدفاع عن حق الجمهور بوسائل إعلام حرة ومستقلة. 
إن التنظيم الذاتي يعني أن يضع ويطبق الصحافيون قواعدهم الخاصة ، ولكن من المهم بالنسبة إلى وسائل الإعلام أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات الجمهور الذي تخدمه. 
نادراً ما تقام استطلاعات لرأي الجمهور ، ولكن بعض المبادئ المساعِدة انبثقت بعد ثلاث سنوات من التشاور بين الإعلاميين وأفراد من الجمهور، أجرته مؤخراً لجنة الصحافيين المعنيين في الولايات المتحدة :

 • التزام الصحافة الأول هو للحقيقة.

 • ولاؤها الأول هو للمواطنين. 

 • جوهرها هو نظام التأكد والتحقق. 

• على الصحافيين أن يكونوا مستقلين عن الأخبار التي يغطونها.

 • يجب أن تخدم كمراقبة مستقلة للسلطة.

 • يجب أن توفر منتدى للنقد العام والتفاهم.

 • يجب أن تسعى الى الأخبار المهمة والتي تتعلّق بالموضوع المطروح. 

• يجب أن تبقي الأخبار شاملة ومتناسبة.

 • يجب أن يُسمح للصحافيين بممارسة ما يمليه عليهم ضميرهم. 

حتى يصبح للقواعد معنى، يجب أن تكون مقبولة ومفهومة من قبل الجمهور والصحافيين على حد سواء. وعلى مضمون القواعد وأساسها المنطقي أن يكونا بلغة يمكن للصحافيين بالإضافة إلى مستخدميهم والجمهور التعامل بها، وذلك عبر تحديد التوقعات المعقولة "للصحافة العالية الجودة". وينبغي ألا تعتبر هذه القواعد وثيقة قانونية، بل "بياناً للأهداف"، يعترف بلاعصمة الصحافيين والمنظمات الإعلامية عبر القول للناس "هذا ما سنسعى لتحقيقه". 

على الصحافيين أنفسهم أن يكونوا نقطة البداية ، سيوافق أغلبهم على أنه يجدر بهذه القواعد أن تتضمن الإشارة الى:

• التمسك بمبادئ حرية الاعلام ، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات ، وحق الصحافيين فى ممارسة ما يمليه عليهم ضميرهم.

• الدقه والتصحيح.

• التمييز بين الوقائع والتعليقات. 

• احترام الخصوصية الشخصية وبخاصة في أوقات المرض أو الوفاة.

• حماية الأطفال، ضحايا الجريمة ، والمجموعات الضعيفة الأخرى.

• حماية المصادر. 

• تجنب التحيز والتمييز.

• تجنب الاغراءات وتضارب المصالح.
تطبيق القواعد

دائماً ما سيكون هناك "استثناءات للقاعدة" بطبيعة الحال ، وفيما على الدقة أن تبقى مقدسة بالنسبة إلى جميع الإعلاميين، من المفيد الحصول على مبادئ توجيهية حول هذه المناسبات حيث تبرر "المصلحة العامة" (ما يُعرف بحق الجمهور بالمعرفة)  الخروج على القانون والقواعد. 
في المملكة المتحدة مثلاً، تعتبر حرية التعبير ذاتها في "المصلحة العامة" (التي تختلف عن "المصالح العامة"، التي قد تشمل الانبهار بالأمور التافهة). إن صناعة الصحافة (لجنة شكاوى الصحافة) والاتحاد الوطني للصحافيين يصرّان على أنه ينبغي أن يكون هناك "ظروف استثناءية" لتبرير انتهاكات القواعد عندما يتعلق الأمر بالأطفال ، ولكنهما يعترفان بأن الانحراف عن القواعد (المماثلة ولكن المختلفة) قد يتم تبريره إذا كان الدافع هو:
• كشف أو فضح الجرائم أو الجنح الخطيرة. 

• حماية الصحة العامة والسلامة العامة.

• منع تضليل الجمهور بواسطة تصريح أو عمل فرد أو منظمة. 

بما أنه تم تحديد شروط هذا القانون من خلال التشاور ، تبقى هناك مهمة التأكد من فهم الإعلاميين لها والموافقة على الالتزام بها. ومن السهل نسبياً جعل هذه القواعد جزءاً إلزامياً من الدورات التدريبية للصحافيين؛ بينما يصعب عرض هذه القواعد بين تلك التي يسري مفعولها في مجال الأعمال. 
يفضّل الصحافيون الأدلة التجريبية على النظرية وحدها، وقد يستمعون الى زملائهم بدلاً من الوكالات "الخارجية". إحدى طرق "تضمين" القواعد هي إطلاعها على الآثار الفعلية أو المحتملة لممارسة أعمال غير أخلاقية و''إلزامها" في منع الظلم ، وذلك من خلال نشر دراسات عن الأحوال واستحداث وحدات تدريبية صغيرة يمكن تسليمها مباشرةً  أو من خلال المنظمات الخاصة بها. 

إنجاح التنظيم الذاتي 
 لكي تكون القواعد فعالة، يجب أن تكون هناك بعض الوسائل التي يتم من خلالها الإشراف على القواعد، سواء من خلال المنظمات الصحافية أو من خلال منظمات غير تابعة للدولة، وتتمتع بثقة كل من وسائل الاعلام والجمهور، ويمكن من خلالها الحصول على شكل من أشكال التعويض لدى حدوث أي انتهاك للقوانين.

يصعب دائماً الاعتراف بالأخطاء ، وبخاصة في صناعة مهمتها تشمل تزويد الجمهور بمعلومات موثوقة عن الأحداث والقضايا التي تؤثر في حياتهم. لكن عدم الاعتراف في العلن، ووضع الأمور في نصابها ، والسعي للتأكد من أن أخطاء كهذه لن تتكرر هي من السبل الأكثر فاعلية لتعزيز الثقة بين الجمهور ووسائل الاعلام.
 إن استنباط القواعد والترويج لها يشكلان مشكلة دائمة، ولكن الاتفاق على أنظمة "التنفيذ '' إنما هو أكثر صعوبة. بيد أنه من العبث الاعلان عن قواعد سلوك إذا لم تكن هناك آليات تسمح لجميع الوافدين بلفت الانتباه الى الانتهاكات ، بل والعمل على التعويض عنها ، على الأقل على شكل إصلاحات أو اعتذارات شخصية سريعة ، أو الحق في الرد. 

ولكن هذه قضية مختلفة...
